
 

 

٢٠١٨ینایر  ١٩  

 

 تعلیق التي جاءت بعد محاكمات عسكریة غیر عادلة وتطالب بالإعدامات الأخیرة تدین یة للحقوقیین مصر: اللجنة الدول
 العقوبة

مدنیا خلال الشھر الماضي، وذلك بعد الحكم علیھم  ٢٢أدانت اللجنة الدولیة للحقوقیین الیوم تنفیذ الحكم بالإعدام شنقا بحق 
بشكل صارخ. فیھا أن ضمانات المحاكمة العادلة قد انتھكترت فیھا محاكم عسكریة یبدو في قضایا نظ  

كافة الأحكام النھائیة وقف تنفیذ المصریة أن تقوم بتعلیق العمل بعقوبة الإعدام فورا و وأضافت اللجنة أن على السلطات
 بھدف إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل ودائم.

برنامج الشرق الأوسط وشمال أفریقیا في اللجنة الدولیة للحقوقیین أن "إعدام ھؤلاء المدنیین وقال سعید بنعربیة، مدیر 
مات للحق في الحیاة من قبل السلطات المصریة." وأضاف بنعربیة أن "القیام بتنفیذ تلك الإعدا شنیعایشكل انتھاكا صارخا و

یرقى إلى الحرمان  لدولیة للحق في المحاكمة العادلةللمعاییر االتام  في الامتثال اخفقت بدورھا استناد إلى محاكمات عسكریة
  التعسفي من الحیاة."

وبناء على المعلومات التي قدمھا محامو المتھمین وأسرھم، أشارت مجموعات حقوقیة مصریة إلى عدد من انتھاكات 
أدین بعد جلسة واحدة في غیاب محامیھ. وشملت  المحاكمة العادلة التي شابت تلك الإجراءات، بما في ذلك حالة المتھم الذي

وثیق بعضھا في تقاریر النیابة.تم ت تلك الانتھاكات أیضا حالات للاختفاء القسري وادعاءات بالتعذیب وسوء المعاملة  

من قانون  ٤٤٨المتھمین بتقدیم التماس "لإعادة النظر في القضیة" بموجب المادة  ، قام محامووفي إحدى تلك الحالات
ینایر قبل  ٩نفذت الإعدامات في  ،ومع ذلك ج عنھ وقف تنفیذ أي حكم بالإعدام.عادة ما ینت ، والذيالإجراءات الجنائیة

.٢٠١٨فبرایر  ٢٨التي كان من المقرر عقدھا في ددة لنظر القضیة لمحالجلسة ا  

لقة بفرض عقوبة الإعدام المتعالضمانات القانونیة الأساسیة  ت جانباحّ لسلطات المصریة قد نأضاف بنعربیة أن "او
فرض وقف فوري على  یجب على السلطات المصریة ،لا تستطیع ضمان احترام الحق في المحاكمة العادلة ولإنھاوتنفیذھا. 

الأحكام بالإعدام."تنفیذ   

استقلال القضاء ة الإعدام متفقة مع أعلى معاییر فقا للمعاییر الدولیة، یجب أن تكون الإجراءات في قضایا عقوبوو
دولیة اللجنة ال وكانت  المحاكمة العادلة.ب وق المتعلقةالحق امتثالا صارما لجمیعونزاھتھ، وأن تمتثل المحاكمة  اختصاصھو

 للحقوقیین قد وثقت كیف یفشل النظام القضائي المصري في الامتثال لتلك المعاییر.

ن أمام في القضایا التي یحاكم فیھا مدنیوباستقلال القضاء ونزاھتھ تتعلق اك مخاوف خاصة بأن ھن قرت إن المعاییر الدولیة
وبناء على ذلك، ینبغي أن یقتصر اختصاص المحاكم العسكریة على الأفراد العسكریین في حالات الجرائم  محاكم عسكریة.

وادعاءات  مدنیین تشملرة أعلاه یا المذكو، أي الانتھاكات المزعومة للانضباط العسكري. إن القضاالصرفة العسكریة



مثل ھذه ولا سیما في  بما في ذلك قتل ضباط جیش).قتل (الغتصاب، والاسرقة، والبارتكاب جرائم عادیة بما في ذلك 
أن ھذا  وتعتبر اللجنة الدولیة للحقوقیین أمام محاكم عسكریة. تلك القضایا ن یتم النظر فيلأمبرر  اي ھناكیمكن  الظروف، لم

 العامل في حد ذاتھ یجعل تنفیذ تلك الإعدامات انتھاكا للحق في الحیاة.

علاوة على ذلك، تعارض اللجنة الدولیة للحقوقیین عقوبة الإعدام في كافة الظروف باعتبارھا انتھاكا للحق في الحیاة و
.عدم التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینةوللحق في   

دیسمبر  ٢٦شخصا في یوم  ١٥(إعدام  2013جنایات كلي الإسماعیلیة لسنة  411القضیة رقم القضایا المذكورة ھي: إن 
القضیة رقم  )، و٢٠١٨ینایر  ٢أشخاص في یوم  ٤(إعدام جنایات عسكریة طنطا  2015لسنة  22القضیة رقم  )، و٢٠١٧
). ٢٠١٨ینایر  ٩أشخاص في یوم  ٣(إعدام  جنایات كلي عسكري الإسماعیلیة 2011لسنة  93  
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